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خلاصة—هذا البحث يبحث في بعض جزئيات الوصية الشرعية وهي مسألة وصية الحربي إذا  أسلم ورثته ،هل تنفذ وصيته،فالبحث يبين أن  الكافر إذا وصّى قريبه من المسلمين بفعل قربة من القُرَب بعد موته، فإنه لا يجب على المسلم تنفيذ ذلك. وكذلك جواز الوصية بالخلافة والنيابة 
الكلمات المفتاحية:   التهريف بالوصية  - حكم تنفيذ وصية الحربي إذا أسلم ورثته  -   ثواب وصية الكافر -  الإيصاء بما يدخله النيابة من خلافة وعتاقة ومحاكمة في نسب وغيره 
  المقدمة:   

قد بينت  نصوص الكتاب والسنة الصحيحة حكم تنفيذ وصية الحربي إذا أسلم ورثته وهل يلحقه ثواب على ذلك أم لا؟ كما جاءت النصوص صريحة في  بيان جواز اللإيصاء بما بدخله النيابة والخلافة.
موضوع المقالة :

      قال الأزهري: "الوصية مِن وصيت الشيء -بالتخفيف- أوصيه إذا وصَّلْته، وسميت الوصية وصية لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته. ويقال: وصية بالتشديد ووِصاة بالتخفيف. وتطلق شرعًا أيضًا على ما يقع به الزجر عن المنهيات والحث على المأمورات " 

      أما الوصية في الشرع: فهي عبارة عن عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت، ولذلك فإن الوصية تختلف عن الهبة، فالوصية لا تعتبر تبرعًا، هذا التبرع لا يحصل عليه الموصَى له إلا بعد موت الموصِي، وهي تكون في حدود الثلث، على ما سيأتي بيانه -إن شاء الله تعالى  .
   فعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه)) (1)
    عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية، فقال: ((يا رسول الله، إن أبي أوصى بعتق مائة رقبة، وإن هشامًا أعتق عنه خمسين رقبة، وبقيت خمسون رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: لو كان مسلمًا فأعتقتم عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه، بلغه ذلك)) . (2) 

   قال الإمام الشوكاني-رحمه الله-:

        أشار الترمذي إلى الاختلاف في حديث عمرو بن شعيب، وقد صحَّح الترمذي بهذا الإسناد أحاديث عدة، والحديث فيه أنّ الكافر إذا أوصى بقربة من القرب، فإنه لا يلحقه أجر ذلك؛ لأن الكفر مانعٌ عن وصول هذا الثواب إليه، فإذا ما أوصى الكافر ولده أو أوصى غيره، بأن يفعل بعد موته قربة من القرب، فهل ثواب هذه القربة يصل إلى الكافر بعد موته.
     ظاهر الحديث أنّه لا يصله ذلك، وهكذا لا يلحقه هذا الثواب ما فعله قرابته المسلمون من القرب؛ كالصدقة والحج والعتق من غير وصية منه، وهذا ما يدل عليه الحديث، قال الشوكاني: "والحديث يدل على أنّ الكافر إذا أوصى بقربة من القُرَب لم يلحقه ذلك؛ لأن الكفر مانع، وهكذا لا يلحقه ما فعله قرابته المسلمون من القُرَب كالصدقة والحج والعتق من غير وصية منه، ولا فرق بين أن يكون الفاعل لذلك ولده أو غيره، وليس في هذا الحديث ما يدل على عدم صحة وصية الكافر، وقد ذكرنا ذلك حين تحدّثنا عن قوله -صلى الله عليه وسلم: ((ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه، إلّا ووصيته مكتوبة عند رأسه))  (3)
 وقال الحافظ ابن حجر –رحمه الله-:  

    "هذا الوصف خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، ووصية الكافر جائزة في الجملة، أي أنّ وصية الكافر إذا وصى فهي جائزة، لكن لا ملازمة بين عدد قبول ما أوصى به من القُرَب وعدم صحة الوصية مطلقًا" وهذا من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها، فقد يكون العمل صحيحًا، لكنه غير مقبول، فإن الكافر إذا أوصى صحَّ ذلك، لكن هل هذا العمل مقبول؟ هذا ما يحتاج إلى شروط أخرى؛ فإن الكفر يمنع الوصول الثواب، نعم؛ فيه دليل أنه لا يجب على قريب الكافر من المسلمين تنفيذ وصيته بالقرب، بمعنى: أنّ الكافر إذا وصّى قريبه من المسلمين بفعل قربة من القُرَب بعد موته، فإنه لا يجب على المسلم تنفيذ ذلك " (4)
 ومن الأمور المتعلقة بالوصية أيضا مسألة الإيصاء بما يدخله النيابة من خلافة وعتاقة ومحاكمة في نسب وغيره فقد وردت حولها أحاديث كثيرة منها:
   عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:( حَضَرْت أَبِي حِينَ أُصِيبَ فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ وَقَالُوا: جَزَاك اللَّهُ خَيْرًا، فَقَالَ: رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ، قَالُوا: اسْتَخْلِفْ، فَقَالَ: أَتَحَمَّلُ أَمْرَكُمْ حَيًّا وَمَيِّتًا لَوَدِدْت أَنَّ حَظِّي مِنْهَا الْكَفَافُ لَا عَلَيَّ وَلَا لِي، فَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، يَعْنِي، أَبَا بَكْرٍ، وَإِنْ أَتْرُكُكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَعَرَفْت أَنَّهُ حِينَ ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  

2534 - (   وَعَنْ عَائِشَةَ الطاهرة النقية التقية-رضي الله عنها- :   

        "أَنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ اخْتَصَمَا إلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصَانِي أَخِي إذَا قَدِمْت أَنْ أَنْظُرَ ابْنَ أَمَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبِضَهُ فَإِنَّهُ ابْنِي، وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي، فَرَأَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَبَهًا بَيْنَهُ بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: ((هُوَ لَك يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ)) (5)
- وَعَنْ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْد الثَّقَفِيِّ: ((أَنَّ أُمَّهُ أَوْصَتْ أَنْ يَعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: عِنْدِي جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَ: ائْتِ بِهَا، فَدَعَا بِهَا فَجَاءَتْ، فَقَالَ لَهَا: مَنْ رَبُّكِ؟ قَالَتْ: اللَّهُ، قَالَ: مَنْ أَنَا قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: اعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ)) (6)
 قال الإمام الشوكاني –رحمه الله-:   
     "  حَدِيثُ الشَّرِيدِ رَوَاهُ النَّسَائِيّ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ صَدُوقٌ لَا بَأْسَ بِهِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ
   أما قَوْلُهُ: (فَقَدْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي) اسْتَدَلَّ بِهَ عَلَى جَوَازِ الْوَصِيَّةِ بِالْخِلَافَةِ، وَقَدْ ذَهَبَتْ الْأَشْعَرِيَّةُ وَالْمُعْتَزِلَةُ إلَى أَنَّ طَرِيقَهَا الْعَقْدُ وَالِاخْتِيَارُ فِي جَمِيعِ الْأَزْمَانِ وَذَهَبَتْ الْعِتْرَةُ إلَى أَنَّ طَرِيقَهَا الدَّعْوَةُ، وَلِلْكَلَامِ فِي هَذَا مَحِلٌّ آخَرَ.
   و قَوْلُهُ: (أَنَّهُ حِينَ ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ) يَعْنِي أَنَّهُ سَيَقْتَدِي بِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي تَرْكِ الِاسْتِخْلَافِ وَيَدْعُ الِاقْتِدَاءَ بِأَبِي بَكْرٍ وَإِنْ كَانَ الْكُلُّ عِنْدَهُ جَائِزٌ، وَلَكِنَّ الِاقْتِدَاءَ بِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي التَّرْكِ أَوْلَى مِنْ الِاقْتِدَاءِ بِأَبِي بَكْرٍ فِي الْفِعْل.
  وقَوْلُهُ: (وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ...إلَخْ) فيبين جَوَازِ الْإِيصَاءِ بِالنِّيَابَةِ فِي دَعْوَى النَّسَبِ وَالْمُحَاكَمَةِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يُنْكِرْ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ دَعْوَاهُ بِوِصَايَةِ أَخِيهِ فِي ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَتْ النِّيَابَةُ بِالْوَصِيَّةِ فِي مِثْلِهِ غَيْرَ جَائِزَةٍ لَأَنْكَرَ عَلَيْه.
  وقَوْلُهُ: (وَعَنْ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْد...إلَخْ) اسْتَدَلَّ بِهِ  عَلَى جَوَازِ النِّيَابَةِ فِي الْعِتْقِ بِالْوَصِيَّةِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ أَخْبَرَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِتِلْكَ الْوَصِيَّةِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ، وَلَوْ كَانَ غَيْرَ جَائِزٍ لَبَيَّنَهُ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ تَأَخُّرِ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَة.ِ
   وقَوْلُهُ: (فَقَالَ لَهَا: مَنْ رَبُّكِ...إلَخْ) قَدْ اكْتَفَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِمَعْرِفَةِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ فِي كَوْنِ تِلْكَ الرَّقَبَةُ مُؤْمِنَةً، وَقَدْ ثَبَتَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ: مِنْهَا حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيُّ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ وَمِنْهَا عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ عِنْدَ أَحْمَدَ وَمِنْهَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَعَنْ حَاطِبٍ عِنْدَ أَبِي أَحْمَدَ الْغَسَّالِ فِي كِتَابِ السُّنَّةِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَغَيْرِ ذَلِك  "  -انظر نيل الأوكار-َ
أقول: من خلال كلام الإمام الشوكاني وغيره من الفقهاءفحديث عائشة –رضي الله عنها- دليل على جواز الإيصاء بالنيابة في دعوى النسب والمحاكمة، ووجه ذلك أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينكر على سعد بن أبي وقاص دعواه بوصاية أخيه في ذلك، ولو كانت النيابة بالوصية في مثله غير جائزة لأنكر عليه
   أمّا في الخلافة: فإنّ فيه أنّ أبا بكر -رضي الله تعالى عنه- قد أوصى في الخلافة من بعده في رجال ذكرهم -رضي الله تعالى عنه، وأمّا النيابة في المحاكبة أو دعوى النسب، فهذا ما فهم من حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها .
   والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا والصلاة والسلامعلى سيدنا ونبينا محمد وعلى ىله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين
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